إغاثة المستغيث شرح الباعث الحثيث《 13 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته، أما بعد فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، فأما بعد، وقفنا عند الكتب التي خرجت على الصحيحين. والتي يستفاد منها أحاديث صحيحة خارج الصحيح، يقول رحمه الله تعالى وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم والصهباني وغيره، أولاً ما هو المستخرج؟ المستخرج كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخالف أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري ومسلم فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من يعني موضوع المستخرج يأتي عالم كبير إلى صحيح الإمام البخاري مثلاً ويخرج أحاديثه لنفسه من غير طريق البخاري نفس المتون لكن يأتي لها بأسانيد أخرى ويجتمع مع البخاري في إسناده في شيخه أو من فوقه. هؤلاء الكرام منهم يعني منهم مِن المستخرِجات، والذين خرَّجوا الإمام أبو عَوَانة. هو الإمام الكبير يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم النيسابوري الأصل. الإسفراييني صاحب المسند الصحيح الذي خرَّجه على صحيح مسلم وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب ومطبوع في خمس مجلدات، مات رحمه الله تعالى عليه سنة 316، أما الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى فهو الإمام الكبير الفقيه شيخ الإسلام أحمد ابن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني شيخ الشافعية توفي سنة 371 و 300 له مستخرج على صحيح البخاري وللأسف لم نطلع على هذا الكتاب لا مطبوعًا ولا مخطوطًا، أبو بكر البرقاني الإمام الفقيه الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين أحمد ابن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي المتوفى سنة 425 و 400 له المسند ويتضمن ما اشتمل عليه الصحيحان وهو ما زال الكتاب مخطوطًا، أما الإمام أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ الثقة المتوفى سنة 430 صاحب حلية الأولياء وتاريخ أصبهان المستخرج على الصحيحين طبع له المستخرج على صحيح مسلم. طبعًا تحتاج إلى خدمة أكثر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نُكَتُ ابن الصلاح ما يتعلق بالمستخرَج خرجات ففيه نظر لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجًا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبَّه هو على كثير منها ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضًا والموقوف هذا بالنسبة لمستخرج أبي عوانة وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون يعني وأخذ أحاديث البخاري. كامِلةً بالنِّسبةِ لأبي عَوانةَ، زادَ، يعني زادَ أحاديثَ، منها الصحيحُ، ومنها الضعيفُ، ومنها منها الصَّحِيحُ والحَسَنُ، يعني دَعْنا نقولُ المقبولُ والضعيفُ، وفيها أيضًا الموقوفُ على خلافٍ صحيحٍ. المسلمُ الإسماعيليُّ لا يوجدُ في أحاديثَ مستقلةٍ زائدةٍ، إنَّما ماذا زادَ فيها؟ زادَ في بعضِ المُتُونِ لفظةً جُملةً، وهذه الزياداتُ الحُكمُ بصِحَّتِها مُتوقِّفٌ على أحوالِ رُواةٍ، يقولُ: فرُبَّ حديثٍ أخرجه البخاريُّ من طريقِ بعضِ أصحابِ الزُّهريِّ عنه، مثلًا يعني. الحديثُ حديثُ الزُّهريِّ رواهُ عنه بعضُ أصحابِهِ كمالكٍ كابنِ عُيينةَ كشُعيبِ بنِ أبي حَمزةَ كيونسَ ابنِ يزيدَ الأيليِّ، فاستخرجه الإسماعيليُّ وساقه من طريقٍ آخرَ من أصحابِ الزُّهريِّ بزيادةٍ فيهِ، وذلك آخرُ ممَّن تكلَّمَ فيهِ، فلا يُحتاجُ بزيادتِهِ، يعني مثلًا البخاريُّ روى الحديثَ من طريقِ مالكٍ عن الزُّهريِّ، فروى الإسماعيليُّ الحديثَ من طريقِ سفيانَ بنِ حسينٍ عن الزيادةُ التي تفرَّدَ بها أو التي خالفَ فيها سفيانُ ابنُ حسينٍ خالفَ مالكًا أو خالفَ سفيانَ بنَ عُيينةَ تكونُ مردودةً، وقد ذكر ابنُ الصَّلاحِ أنَّ أصحابَ المُستخرجاتِ لم يلتزموا مُوافقةَ الشَّيخينِ في ألفاظِ الحديثِ بعينِهِ. لماذا؟ يعني أصحابُ المُستخرجاتِ لم يلتزموا مُوافقةَ الشَّيخينِ في ألفاظِ الحديثِ بعينِها، بل أتوا بألفاظٍ لماذا؟ السَّببُ فيهِ أنَّهم أخرجوها من غيرِ جهةِ البخاريِّ ومسلمٍ. فحينئذٍ يتوقَّفُ الحُكمُ بصِحَّةِ الزيادةِ على ثُبوتِ الصِّفاتِ المُشتركةِ في الصَّحيفةِ للرُّواةِ الذين بينَ صاحبِ المُستخرجِ وبينَ من اجتمعَ فيهِ مع الأصلِ الذي استُخرجَ عليهِ، يعني أنَّ هذهِ الألفاظَ التي وُجدت في المُستخرجاتِ ولم توجد في الصَّحيحينِ أو أحدِهما سنبحثُ من المُستخرجِ إلى الذي التقى مع البخاريِّ أو مسلمٍ أو معهما فيه، فمثلًا لو وجدناه التقى مع البخاريُّ مثلًا في الزُّهريِّ، فهل صحَّ الإسنادُ من المستخرجِ إلى الزُّهريِّ إن صحَّ الإسنادُ، فتكونُ هذه -اللهُ- أو هذه الكلمةُ أو هذه الزيادةُ تكونُ صحيحةً. إذا وُجدَ ضعيفٌ في هذا الإسنادِ تكونُ هذه اللفظةُ أو هذه الزيادةُ التي خالف فيها صاحبُ الصحيحِ تكونُ مردودةً، وكلَّما كثرت الرواةُ بينه وبين من اجتمع مع صاحبِ الأصلِ فيه افتقر إلى زيادةِ التنقيرِ، يعني سنتعبُ في البحثِ ونظلُّ ننقرُ ونبحثُ في صحةِ هذه الزيادةِ، هل هي صحيحةٌ أم لا؟ بسببِ كثرةِ الرواةِ سيجعلنا نتعبُ أكثرَ، وكذا كلَّما بعد عصرُ المستخرجِ من عصرِ صاحبِ الأصلِ كان الإسنادُ كلَّما كثرت رجالُه احتاج الناقدُ له إلى كثرةِ البحثِ عن أحوالِهم، يعني إذا كان بعضُهم مثلًا قد تأخرت وفاتُه كـ يعني البرقانيُّ -رحمه اللهُ تعالى عليه- يعني بينه توفي سنة 25 و400، إذا بينه وبين البخاريِّ في حدودِ سنةً، في حدودِ 170 سنةً، إذا سيكون بينه وبين شيخِ البخاريِّ مثلًا في حدودِ ثلاثةِ أو أربعةِ، على خلافِ الإسماعيليِّ الذي بينه وبين البخاريِّ أقلُّ من يعني من 80 سنةً، وكذا كلَّما بعد عصرُ المستخرجِ من عصرِ صاحبِ الأصلِ كان الإسنادُ كلَّما كثرت رجالُه احتاج الناقدُ إلى كثرةِ البحثِ عن أحوالِه، فإذا روى البخاريُّ مثلًا عن عليِّ بنِ المدينيِّ عن سفيانَ بنِ عيينةَ عن الزهريِّ حديثًا، ورواه الإسماعيليُّ مثلًا عن بعضِ مشايخِه عن الحكمِ بنِ موسى عن الوليدِ بنِ مسلمٍ عن الأوزاعيِّ عن الزهريِّ، واشتمل حديثُ الأوزاعيِّ على زيادةٍ على حديثِ ابنِ عيينةَ، توقف الحكمُ بصحتِها على تصريحِ الوليدِ بسماعِه من الأوزاعيِّ وسماعِ الأوزاعيِّ من الزهريِّ، لأن الوليدَ بنَ مسلمٍ من المدلسين، يعني من يدلس تدليسَ التسويةِ على شيوخِه وشيوخِ شيوخِه، وكذا يتوقف على ثبوتِ الصفاتِ الصحيحِ لشيخِ الإسماعيليِّ، وقِسْ على هذا جميعَ ما في المستَخْرَجُ يعني الحكم بصحة ما في المستخرجات ليس بالأمر الهين ولا اليسير. أن نقول إن فلاناً استخرج، ولا هذا يتوقف على كيفية رواية المستَخْرَجِ عن الشيخ الذي التقى فيه مع البخاري، إذا وُجِدَ مُدَلِّسٌ في الطريق ولم يروه البخاري من طريق المدلس فنحتاج إلى التصريح بالسماع، أيضاً سنتعب في البحث في كل حديث عن الرواة خاصة إذا وُجدت زيادة أو وُجدت مخالفة. يقول رحمه الله تعالى عليه. وكذا وكذا الحكم في باقي المستخرجات وكذا الحكم في باقي المستخرجات فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته، يعني طالما أنه وجد، طالما أنه وجد الـ يعني الحديث في البخاري أو في مسلم وهو وجد أصل هذا الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته، يعني لا يبالي بالرواة الذين بينه وبين الشيخ الذي التقى فيه مع البخاري، إنما يخرجه ولو خالف في الألفاظ ولو كان في بعض الأسانيد بعض الضعفاء، بل رأيت في مستخرج نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء لأن مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما وقعت اتفاقاً والله أعلم. يعني هو يقول رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه أن بعض المستخرجين من هؤلاء قد يكتفي بإخراج أصل الحديث حتى ولو لم تكن شروط قد توفرت في الرواة من اتصال السند ومن العدالة والضبط وعدم التدليس والعدم الاختلاط إلى غير ذلك، بل رأى في مستخرج أبي نعيم مع أنه على مسلم مع أنه على مسلم رأى الرواية عن بعض الضعفاء، طيب الإشكالية هنا ليست في الرواية عن بعض الضعفاء، إنما في بعض الزيادات التي قد يزيدونها، ويتصور بعض الناس أنه طالما أن هذا الكتاب يلتقي مع مسلم في بعض الشيوخ أو مع البخاري في بعض الشيوخ، إذا فكل ما فيه يكون صحيحًا، لا، منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف خاصة في ماذا؟ في زيادات الألفاظ أو في بعض الزيادات في الأحاديث. نعم هو روى الحديث، نفس الطريقة لابد أن يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه. نعم لو التقى بتبقى الزيادة صح، لو التقى فسنبحث في الرواة الذين بينه وبين الشيخ الذي التقى فيه مع البخاري، لأنه أنزل من البخاري، فإن صحت حكم بصحتها، وإذا لم تصح يحكم بضعفها. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، هذه أيضًا مما نجد فيها الزيادات على الصحيحين كابن خزيمة الإمام الحجة شيخ الإسلام الملقب إمام الأئمة أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة السلمي السلمي النيسابوري المتوفى سنة إحدى عشرة و ثلاثمائة. وابن حبان البستي، طبع من كتابه بالنسبة لابن خزيمة إلى كتاب الحج باب العمرة قبل الحج. ابن حبان الإمام العلامة محمد بن حبان بن أحمد الدار البستي توفي سنة أربعة وخمسين وثلاثمائة، يعني طبع كاملًا ترتيبه طبع ترتيبه، أما كتابه فلم يطبع إلى الآن ما زال مخطوطًا، إنما ترتيبه والترتيبه لابن بلبان الأمير، كان رجلًا أميرًا فاضلًا من الأمراء الأفاضل فرتب الكتاب كاملًا ولم يحدث منه شيئًا، وأما كتاب ابن حبان فاسمه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها أيضًا. وكتب أخر التزم أصحابها صحتك ابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونه، مع أن الحاكم استدرك على الشيخين وسمى كتابه المستدرك، إلا أن كتاب ابن خزيمة وكتاب ابن حبان أخير وأفضل وأصح. وانظر في الأسانيد والمتون من كتاب الحاكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح. بالتسليم وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر، أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح، يعني الشروط الخمسة للحديث الصحيح، وقد صرح ابن حبان بشرطه. ابن حبان صرح بشرطه في كتابه وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلِّس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، يعني إلى أن ينتهي الإسناد، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني، فابن حبان رحمه الله لم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه ابن الصلاح في الصحيح، صحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة، ولذا نجد أن ابن حبان رحمه الله تعالى قد وثق بعض المجاهيل أو كثيرا من المجاهيل لأنه اشترط على نفسه أن من لم يجرح فهو عدل، من لم يجرح فهو عدل، وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه وهو عدم الشذوذ والعلة فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فماش على ما أصل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه، يعني هو اشترط أن يكون الراوي عدلا مشهورا بالطلب ولا يكون مدلسا قد سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي الإسناد، فإذا كان يروي من حفظه فيجب أن يكون عالما بما يحل المعاني، يعني يعني عالما بدلالات الألفاظ والمعاني، وهو لم يزد على هذا فلم يشترط وجود الضبط لماذا؟ لأن المسلمين عنده على على يعني من لم يجرح فوثقه، من لم يجرح فوثقه، أيضا لم يشترط عدم الشذوذ والانتفاء من العلة، وثم ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النَّقْلَةُ، وهذا الشرطُ مثلُ شرطِ ابنِ حِبَّانَ. سواءً؛ لأنَّ ابنَ حِبَّانَ تابعٌ لابنِ خُزَيْمَةَ مُغْتَرِفٌ من بحرِهِ. ناسٌ على مِنْوَالِهِ، ابنُ خُزَيْمَةَ من أجلِّ مشايخِ ابنِ حِبَّانَ. ابنُ حِبَّانَ كتبَ عن أكثرَ من 2000 من المشايخِ. والعلماءِ، كتابُ الصحيحِ يدورُ على 150 راوٍ الذين يدورُ عليهم كثرةُ الأحاديثِ. والذين هم هم عنده لا يزيدون عن 20 راوياً. على رأسِهم الإمامُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حِبَّانَ كان من المقربين جداً لابنِ خُزَيْمَةَ والملازمين له، ويذكرون في ترجمةِ ابنِ حِبَّانَ رحمه الله تعالى قصةً طريفةً. وهو أنَّه أكثرَ عليه من الأسئلةِ في رحلةٍ من الرحلاتِ فقال: تنحَّ عني يا باردُ، يعني ابنُ خُزَيْمَةَ. يشتمُ ابنَ حِبَّانَ يقولُ له: يا باردُ ابعدْ عني، يقولُ: تنحَّ عني يا باردُ. فكتبَهُ، قالوا: أو مثلُ هذا يُكتبُ؟ يعني تكتبُ مثلَ هذه الكلمةِ؟ فأشارَ إليهم أنْ نعم، وأنَّه لا شكَّ أنَّ فيها تربيةً وأنَّ فيها خيراً رحمه الله تعالى عليه. فكان ابنُ حِبَّانَ رحمه الله تعالى من الـ يعني وحقَّ له، وحقَّ له كان من المنبهرين جداً بابنِ خُزَيْمَةَ، وحقَّ له فقد لُقِّبَ بإمامِ الأئمةِ رحمه الله تعالى عليه، طيب. اسمُ كتابِ ابنِ خُزَيْمَةَ: المسندُ الصحيحُ الصحيحُ المتصلُ بنقلِ العدلِ عن العدلِ من غيرِ قطعٍ في السندِ ولا جرحٍ في النقلةِ، أما اسمُ كتابِ ابنِ حِبَّانَ: المسندُ الصحيحُ على التقاسيمِ والأنواعِ من غيرِ وجودِ قطعٍ في سندِها ولا ثبوتِ جرحٍ في ناقلِها، ابنُ الأولُ ابنُ الصحابةِ الأولُ صحيحٌ. ابنُ خُزَيْمَةَ: المسندُ الصحيحُ المتصلُ بنقلِ العدلِ عن العدلِ من غيرِ قطعٍ في السندِ ولا جرحٍ في النقلِ، أما التقاسيمُ والأنواعُ فابنُ حِبَّانَ أراد يعني ماذا؟ كان عقليةً فلسفيةً، رجلٌ صاحبُ علمِ منطقٍ فأراد أن يفلسفَ السنةَ بحيثُ يجعلُ يقسمُ وكلُّ قسمٍ يدخلُه نوعٌ وكلُّ نوعٍ يعني أحاديثُ وضـ فأراد أن ييسرَ حفظَ السنةِ فعسَّرَها جداً، كتابُه في غايةِ التعقيدِ وانبرَ له الأميرُ الكبيرُ أبو الحسنِ عليُّ بنبان عليه رحمه الله كان أميراً كما قلتُ خلافًا لأمراءِ زمانِنا الذينَ يعني حجُّهم وكعبتُهم إلى أوروبا وأمريكا إلا من رحمَ اللهُ، فهَرَعَ إلى هذا الكتابِ المُعَقَّدِ ويُيَسِّرُه على الأُمَّةِ وسَمَّاهُ الإحسانَ بترتيبٍ وهو قد أحسنَ فعلًا بترتيبِ صاحبِ حِبَّانَ وذكرَ كلَّ ما فيهِ لم يتركْ شاذَّةً ولا واردةً إلا وأحصاها وأوردَها في كتابِهِ الإحسانِ فأغنى الإحسانُ عن التقاسيمِ [موسيقى] والأنواعِ ومِمَّا يُعَبَّضُ ما ذكرنا احتجاجَ جَا بنِ خُزَيْمَةَ وابنِ حِبَّانَ بأحاديثِ أهلِ الطبقةِ الثانيةِ الذين يُخَرِّجُ مسلمٌ أحاديثَهم في المتابعاتِ يعني هُم يحتجون بأحاديثِ لقومٍ مِمَّن يذكرُ مسلمٌ أحاديثَه في المتابعاتِ وليس في الأصولِ متابعةٌ يعني أنَّهُ يقرنُه بغيرِهِ أو يتابعُه غيرُه كابنِ إسحاقَ محمدِ بنِ إسحاقَ وأسامةَ بنِ زيدٍ الليثي ومحمدِ بنِ عجلانَ ومحمدِ بنِ عمرو بنِ علقمةَ وغير هؤلاءِ فإذا تقرَّرَ ذلكَ عرفتَ أنَّ حكمَ الأحاديثِ التي في كتابِ ابنِ خُزَيْمَةَ وابنِ حِبَّانَ صلاحيةُ الاحتجاجِ بها لكونِها دائرةً بين الصحيحِ والحسنِ ما لم يظهرْ في بعضِها علةٌ قادحةٌ يعني الحافظُ ابنُ حجرٍ يقولُ أنَّ أحاديثَ الكتابينِ صالحةٌ للحجيةِ إلا إذا وُجِدَتْ فيها علةٌ وأفضلُ نسخةٍ لصحيحِ للإحسانِ صح ابنِ حِبَّانَ هي التي علقَ عليها الشيخُ شعيبٌ الأرناؤوطُ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ والتي طُبِعَتْ في مؤسسةِ الرسالةِ نسخةٌ صحيحةٌ ابنِ خُزَيْمَةَ التي ا حققها فضيلةُ الشيخِ محمدِ ا مصطفى الأعظمي وعلقَ عليها تصحيحًا وتضعيفًا إمامُ أهلِ عصرِنا أبو عبدِ الرحمنِ الألباني رحمهُ اللهُ تعالى ووجدتُ أحاديثَ ضعيفةً في الكتابينِ وأما أن يكونَ مرادُ من يسميها صحيحةً أنَّها جمعتْ الشروطَ المذكورةَ في حدِّ الصحيحِ فلا واللهُ أعلمُ يعني صحيحُ ابنِ حِبَّانَ لا يعني أنَّهُ جمعَ شروطَ الحديثِ الصحيحِ الخمسةِ صحيحُ ابنِ خُزَيْمَةَ وصحيحُ ابنِ حِبَّانَ يعني أنَّهُما قد جمعَ شروطَ الأحاديثِ الصحيحةِ شروط الحديث الصحاح الخمسة ولا المستخرجات. أيضًا وقد قال الحازمي رحمه الله تعالى في شروط الأئمة الخمسة ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم يعني رجل أمكن متمكن أكثر من الحاكم وقال السيوطي في تدريب الراوي ابن حبان وفَّى بالتزام شروط ولم يُوَفِّ الحاكم. قلت وأيضًا روى الحاكم في مستدركه أحاديث موضوعة على خلاف ابن خزيمة وابن حبان رحمه الله تعالى عليهم جميعًا وقد أفرد موضوعاته الذهبي رحمه الله تعالى في جزء جمع أكثر من 100 حديث من الأحاديث الموضوعة في المستدرك مع أنه استدركه على من؟ على الشيخين وهذا أمر عجيب من ذلك حديث أنس رضي الله عنه ذكره في المجلد الأول الصفحة 34 بعد قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف عليٍّ فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال الزهري رحمه الله تعالى متعجبًا أما استحى المؤلف يقصد الحاكم أن يورد هذا الحديث الموضوع فأشهد بالله ولله بأنه كذب الذهبي له ألفاظ رائقة رائعة رحمه الله تعالى عليها يعني يقول الحاكم مستحي على نفسه أن يورد هذا الحديث الموضوع ثم قل فأشهدوا بالله ولله بأنه كَذِب في المجلد الثالث الصفحة 60 ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَوَّلُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ خَلِيلِي وَجَلِيسِي جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ثُمَّ إِسْرَافِيلُ» عبد الملك مازال الكلام للحاكم عبد الملك ابن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا بجرح والباقون كلهم ثقة كيف يستدرك على البخاري ومسلم بهذا المجهول عنده فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله بل كذبه الفلاس الفلاس أبو حفص عمرو بن علي قال والباقون ثقات قلت الذهبي وهذا شأن الموضوع يكون كل رواته ثقات سوى واحد فلو اسْتَحِ الحَاكِمُ لَمَّا أَوْرَدَ مِثْلَ هَذَا يَعْنِي يَقُولُ يَا أَخِي اسْتَحِ عَلَى نَفْسِكَ يَا أَخِي تَسْتَدْرِكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ بِمَجْهُولٍ عِنْدَكَ وَهُوَ كَذَّابٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ. فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ الصَّفْحَةُ الثَّامِنَةُ ذَكَرَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَفِي الْجَنَّةِ بَرْقٌ بَرْقٌ وَرَعْدٌ؟ الْبَرْقُ قَالَ: «نَعَمْ وَالَّذِي بِنَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا حَفِظَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» يَعْنِي يَقُولُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي أَحَدَ رُوَاتِهِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِذَا كَانَ حِفْظُهُ أَتْقَنَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ تَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ذَا مَوْضُوعٌ وَهَذَا هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ الَّذِي يَرْوِي عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ الْمَوْضُوعَاتِ أَفَيَحْتَجُّ عَاقِلٌ لِمِثْلِهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُورِدَ لَهُ فِي الصِّحَاحِ؟ يَا أَخِي تَسْتَدِلُّ بِهَذَا وَأَنْتَ أَيْضًا زِدْتَ الطِّينَ بَلَّةً بِأَنَّكَ تُسَمِّي كِتَابَكَ صَحِيحًا وَتَسْتَدْرِكُ بِهِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَتُورِدُ مِثْلَ هَذَا الْكَذَّابَ وَذَكَرَ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ الصَّفْحَةَ السَّادِسَةَ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِئَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِئَةِ حَدِيثَ «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهُ» بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ مَعَ تَصْرِيحِهِ فَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ بَلْ مَوْضُوعٌ يَعْنِي الْحَدِيثَ هَذَا مَوْضُوعٌ. وَقَالَ أَيِ الْحَاكِمُ وَأَبُو الصَّلْتِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قُلْتُ: الذَّهَبِيُّ الذَّهَبِيُّ هُوَ الَّذِي يَقُولُ لَا وَاللَّهِ لَا ثِقَةٌ وَلَا مَأْمُونٌ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ الذَّهَبِيُّ الْعَجَبُ مِنْ الْحَاكِمِ عَلَى جُرْأَتِهِ فِي تَصْحِيحِهِ هَذَا وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْبَوَاطِيلِ قَالَ يَا أَخِي اتَّقِ اللَّهَ يَا أَخِي تَسْتَدْرِكُ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَتُصَحِّحُ هَذِهِ الْأَبَاطِيلَ وَذَكَرَ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ الصَّفْحَةَ التَّاسِعَةِ وَبَعْدَ الْمِئَةِ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بضبع، الضَّبْع، الضَّبْع يعني العَضُد كلها أو وسطها أو أخذ بالإبط أو ما بين الإبط إلى نصف العَضُد من أعلاه. أنه وهو آخذ بضَبْع عليٍّ رضي الله عنه ويقول: هذا أمير البَرَرَة. الحاكم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بعد يأس وضيق نفس وهم ولكد من أخطاء الحاكم، ماذا قال؟ بل والله وأحمد يقصد أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك. قال: والله إنك رجل جاهل، يخاطب الحاكم يقول: إنك جاهل مع سعة معرفتك، عندك علم وعندك سعة اطلاع، لكنك جاهل بسياقك لأمثال هذه الموضوعات. وذكر في المجلد الثالث صفحة الـ بعد الـ بعد المئة حديث الطي، حديث الطير أن الرسول عليه السلام كان يأكل طيرا فيعني دعا الله أن يرسل إليه بأحب خلقه إليه، فأتى علي، الحكم يقول: صحيح على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقول ابن عياض اسمه محمد ابن أحمد بن عياض لا أعرفه، يقول أنا لا أعرفه ولقد كنت أظن زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجرؤ الحاكم أن يودعه في مستدركه، قال كنت أظن ظلمت سنوات طويلة وأنا في نفسي أن الحاكم لا يتجرأ أن يصدر هذا الحديث في المستدرك فلما علقت هذا الكتاب مختصر يعني درس المستدرك وقال لك التعليقات عليه التي سميت مختصر المستدرك رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء من كثرة الموضوعات التي جمعها في جزء خاص فزادت على الـ 100 حديث. فـ ذكر الحاكم في مستدركه في المجلد الثاني كتاب التفسير تفسير سورة النور حديث جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفُجَاءَة. فأمرني أن أصرف بصر وقال الحاكم يقول وهذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلمٌ، عجب! عجب! لماذا إذا كان مسلم قد أخرجه بنفس الإسناد فلماذا تذكره في كتابك؟ هل هو التكثير للكتاب وزيادة حجمه؟ غفر الله للحاكم وغفر الله لأئمة المسلمين وعلمائهم قاطبةً بإذن الله. يقول رحمه الله تعالى عليه وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرًا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضًا وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أكان بودي أن أتكلم على مسند الإمام أحمد ومع المعجم الطبراني ومسند أبي يعلى أشبه هذا لكن يبدو أن الوقت قد ضاق بنا فأكتفي بهذا في هذا اليوم المبارك وأسأل الله لي ولجميع النفع والهداية والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم نعم. مدينة العلم، العلم علي، مالك ما شال يعني حديث باطل باطل حديث باطل حديث باطل حديث صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين
